
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنازع الاختصاص بين الاجهزة الرقابية في العراق 

  -دراسة مقارنة-في العراق دارة عمال الإأعلى 

Conflist of jurisdiction between the Watchdogs about 

administration in Iraq:A comparative study  
                                                 Hadi H. Abd(4)هادي حمزة عبد 

  المستخلص

تحتــل الرقابــة الماليــة والاداريــة علــ  اعمــاك الادار  أتيــة كبــير  في دوك العــام كافــة، اذ امــا تضــمن تقــديم 
أفضل الخدمات للمـواطنن بأسـرع وقـت وأقـل جهـد وتنلفـة، لـ ا اولـت دوك العـام عنايـة خاصـة بالرقابـة، 
واهتماماً واسعاً بها، واعتمدت الدولة العراقية من  تأسيسها علـ  جهـا  رقـاي واحـد يقـو  بممارسـة اعمـاك 
الرقابة عل  نشاطات الادار  من الخارج وهو ديوان مراق  الحسابات واخـ  يتطـور هـ ا الجهـا  الرقـاي الى 

توسـ  في اختصاصـات  مـ  تطـور عمـل ان اصبحت تسميت  ديـوان الرقابـة الماليـة واخـ  هـ ا الجهـا  الرقـاي ي
وما شهد  العـراق مـن تطـور في عمـل الادار ، وانتشـار ظـاهر   1117الادار  في كافة المجالات، وبعد عا  

الفساد الاداري والما  بشنل ملحو ، مما دف  المشرع العراق  للتصدي الى ه   الظاهر  عن طري  انشاء 
اقـ  بتشـري  ثلاثـة قـوانن منـو ً بهـا ثلاثـة اجهـ   رقابيـة وهـ  ديـوان أجه   رقابية عديد  أذ قـا  المشـرع العر 

 الرقابة المالية، وهيئة الن اهة، ومنت  المفتش العا .
فضــلًا عـن وجــود الرقابـة ال اتيــة  والمـا ،وعملـت هـ   الاجهــ   مجتمعـة علــ  منافحـة الفســاد الاداري 

لــلإدار ، الــي تمارســها لمراقبــة انشــطتها المتعــدد ، وان ممارســة هــ   الاجهــ   الرقابيــة لاختصاصــاتها ادى الى 
تسـب   الرقابيـة ممـاحصوك تشابك وت اح  في ه   الاختصاصات القـ  بضـلال  علـ  عمـل هـ   الاجهـ   

عن عملها لتنون احدى الاطرا  الي قـد تضـررت مـن تـ اح   في تراج  مستوى الرقابة، وانشغاك الادار 
الاختصاصات بن الاجه   الرقابية، وقـد سـنحت الفرصـة للمفسـدين بممارسـة الفسـاد الاداري والمـا  مـ  

                                                        
 . / منت  المفتش العا و ار  التربية  -2
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انشــغاك الاجهــ   الرقابيــة في فــض تنــا ع الاختصــاص فيمــا بينهــا، الامــر الــ ي يســتوج  معــ  وجــود جهــة 
اعمــاك الادار  ذات تخصــ  رقــاي ولــديها الاختصاصــات النافيــة في ممارســة رقابيــة فاعلــة وموحــد  علــ  

اعمالهـــا متمتعـــة بالاســـتقلاك الاداري والمـــا  وبعيـــد  عـــن المحاصصـــات السياســـية والح بيـــة، علـــ  ان يتمتـــ  
 موظف  ه   الجهة بالخبر  والنفاء  والن اهة والت ص .

 اليهـا قـدمت الـي الجهـة اصة بالشناوى تتضمن بيانوتحتاج ه   الجهة الرقابية الى اعتماد استمار  خ
بخصوصها منعاً لتنرار موضوع الشنوى اما  أك ر مـن جهـة، وتـبر   المت    والاجراءات مسبقاً  الشنوى

 الحاجة الماسة الى توحيد الجهة الي تحيل الى التحقي  الاداري، منعاً لت اح  التحقيقات في الموضوع ذات .
Abstract 
Fiscal and administrative observating the administrative deeds is very 

important all over the world because it insures giving best services to 

citizens in short time and less efforts and cost. Therefore, all states paid 

wide and special attention to observation. And since its foundation, the 

Iraqi state depended on an observational organization whose duty was to 

observe administration from outside. That is Auditing Observer Divan 

(office). Then this observing organization expanded as the administration 

job expanded in all fields.  

After 2003, Iraq witnessed development in administration job, and 

administrative and fiscal corruption spreaded widely and noticeably. So 

Iraqi legislator confronted that phenomenon by legislating three laws by 

which three observational organizations were founded; Financial 

Observation Divan (office), Integrity Commission and General Inspector 

Bureau.  

All of the above organizations worked together to fight the 

administrative and fiscal corruption, beside the self-observation which the 

managing office practices to observe its various activities. It is worth saying 

that those observing organizations did their jobs in a way that their jobs 

interlocked and resulted in retreating the level of observation. On other 

hand the managing offices suffered from the interfering of such 

organization. That gave the chance to the corrupters to practice 

demonstrative and fiscal corruption. The corrupters made use of busyness 

of those organizations in settling their observation disputes.  

Thus, the necessity for one united active observation organization rises. 

Such organization should be specialized in observation and having 

authority to practice its job independently away from the political and 

parties sharing. Meanwhile officials of that organization should be well-

experienced, honest, well-qualified and specialized in observation.  
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Furthermore, this observation staff should use a special form for 

complaints including the party which has already submitted the complaint 

and the procedures adopted to prevent repeating the complaint to more 

than one office. Another necessary need is to unite the cadre who send the 

claim to administrative investigation to prevent many investigations about 

one subject.  

 المقدمة

 أولًا / موضوع البحث:
نظراً لشيوع ظاهر  الفساد الإداري والما  في البلد والي كانت نتيجة أسباب عد ، منها عد  خضوع 

الإدارية لقوانن وتعليمات واضـحة ومعلنـة تمنـن مـن الرقابـة عليهـا، أو بسـب  جهـل السلطات السياسية و 
المواطن به   القوانن والتعليمات، أو بسب  هيمنة الجهات الإدارية عل  الرقابة الداخلة ضمن تشنيلاتها 

الأمــر أو التــدخلات السياســية في شــؤون الرقابــة وكــ لك عــد  وجــود الرجــل المناســ  في منانــ  المناســ ، 
ال ي أدى إلى التفات المشرع العراق  إلى تدارك هـ   الظـاهر  والحـد مـن اثارهـا وتحجيمهـا قـدر المسـتطاع، 

 وذلك عن طري  انشاء أجه   رقابية مت صصة ومستقلة.
وقــــد أوجــــد المشــــرع العراقــــ  أجهــــ   رقابيــــة مت صصــــة اختصاصــــاً دقيقــــاً بالرقابــــة علــــ  أعمــــاك الإدار  

اري بأشــنال  كافــة و هــ   الأجهــ   مســتقلة عــن الإدار  وتتم ــل في )ديــوان الرقابــة ومنافحــة الفســاد الإد
 المترتبــة النتـائ  مـ  الرقابـة عمـل في الأجهــ   المسـتقلة اسـتحداث ويتماشـ  ،(الماليـة الاتحـادي وهيئـة الن اهـة

 والــي ،العامــة والمصــلحة العــا  المــاك علــ  الحفــا  شــعار تحــت الأفــراد نشــاط في الدولــة تــدخل اتســاع علــ 
، كمـــا اوجـــد (1)عدمـــ  مـــن الإداري العمـــل مشـــروعية بموجبهـــا يتحـــدد والـــ ي الإداري العمـــل غايـــة تشـــنل

 اجه   اخرى غير مستقلة استقلالًا تاماً عن الادار  كما في جها  منت  المفتش العا .
 التنظـي  خـارج ةمسـتقل قبل أجه   من يمارس ال ي الرقاي بالأسلوب الأخ  هو الدوك اتجا  كما وأن

 الرقابة ان هو الاتجا  ه ا وسب ، الإدارية الأجه   داخل في الإدارية الرقابة بجان  عملها وتمارس الإداري
 الرئيس لتأثيرات تنون عرضة الإدار  أعماك عل  الداخلية الرقابة ، وذلك كون(7) محدود  الجدوى الأخير 
 الجهـــا  مســـؤوك بإعفـــاء التـــدخل و عملهـــا  ليـــة كالتـــدخل  ،مباشـــر  بصـــور  ســـواء أكانـــت عليهـــا الإداري
 .الأجه   له   المالية الموا نة كتحديد مباشر  غير بصور  أ  الرقاي،

الن اهـة بالإضـافة الى وجـود ديـوان الرقابـة الماليـة  وقد تم إنشاء جها  رقاي مستقل في العراق وهو هيئـة
 الاتحادي المستقل.

 الرقابيـــة الأجهـــ   عمـــل في الاختصـــاص تنـــا ع مـــن نـــوعن وجـــود عـــن العملـــ  الواقـــ  لنـــا كشـــف وقـــد
 السلبي. والتنا ع الايجاي التنا ع وهو، العراق في الإدار  أعماك عل  الم تصة

                                                        
 .55ص، 1121، دهوك جامعة مطبعة، 1ط، الإداري القضاء، ليلو راض  ما ن. د -1
 .667ص ،1116، الاسنندرية، المعار  منشا ، العامة الإدار  اصوك، شيحا الع ي  عبد إبراهي . د -7
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 ثانياً / أهمية الموضوع:
وجود رقابة فاعلة عل  عمل ه    إلىنشاطها، أضحت الحاجة ماسة  واتساعم  تطور عمل الإدار ، 

الموضـــوع في التطـــورات الـــي لامســـت عمـــل  أتيـــةالإدار  تتميـــ  بالت صـــ ، والنفـــاء  والن اهـــة، وتتجلـــ  
خطـر آفـة تواجههـا الـدوك المعاصـر  وهـ  آفـة الفسـاد أالإدار  وفي أتية الأجهـ   الرقابيـة ودورهـا في معالجـة 

 .تبة عل  عمل ه   الأجه  الإداري، وفي أتية معالجة الآثار المتر 
 ثالثاً / مشكلة البحث:

منحت القوانن الناف   في العراق صلاحية منافحة الفساد الإداري والما  وسلطة ممارسة الرقابة عل  
أعماك الإدار  الى أك ر من جهة رقابية، كما منحت ه   الجهـات سـلطات ومهـا  متشـابهة، الامـر الـ ي 

ح  في الاختصاصـــات الممنوحــــة لهــــ ، ممـــا يترتــــ  عليـــ  ارباك عمــــل هــــ   يـــؤدي الى حصــــوك تـــداخل وتــــ ا
الأجهــ   الرقابيــة، والمؤسســات الــي تراقبهــا، والهــدر في الامــواك المترتبــة علــ  الانفــاق عليهــا، ومــن هنــا تــبر  
الحاجة الى الاجابة عن تساؤلات عد  في ه ا السياق منها كيف يحصل التنا ع في اختصاصـات الاجهـ   

 بية؟، وماه  الاثار المترتبة عل  ذلك؟ وكيف يت  معالجة ه ا التنا ع؟.الرقا
 رابعاً / منهجية ونطاق البحث:

سو  نعتمد في بح نا لـ )تنا ع الاختصاص بن الأجهـ   الرقابيـة علـ  أعمـاك الإدار  في العـراق دراسـة 
قابيـة في العـراق ومجـالات التنــا ع مقارنـة( علـ  مـنه  التحليـل المقـارن والـ ي نحلـل بموجبـ  واقـ  الاجهـ   الر 

بالمقارنـــــة مـــــ  الاجهـــــ   الرقابيـــــة في مصـــــر ولبنـــــان مـــــ  الاشـــــار  الى بعـــــض الـــــدوك وتحديـــــد نقـــــاط التوافـــــ  
 والاختلا ، ونقاط القو  والضعف، وبيان مواطن الخلل واقتراح الحل المناس  لها.

 خامساً / خطة البحث:
 قدمة ومبح ن وكالآتي:بناءً عل  ما تقد  سو  نقس  الموضوع الى م

المبحــ  الاوك: نتنــاوك فيـــ  صــور تنــا ع الاختصـــاص وســو  نقســم  الى مطلبـــن نبحــ  في المطلـــ  
 الاوك: تنا ع الاختصاص الايجاي وفي المطل  ال اني: تنا ع الاختصاص السلبي.

مطلبـن نبحـ   المبح  ال اني: الاثار المترتبـة علـ  تنـا ع الاختصـاص بـن الاجهـ   الرقابيـة نقسـم  الى
في المطلــــــــ  الاوك: الاثار القانونيــــــــة لتنــــــــا ع الاختصــــــــاص وفي المطلــــــــ  ال ــــــــاني: الآثار الاخــــــــرى لتنــــــــا ع 

 الاختصاص.
 المبحث الأول: صور تنازع الاختصاص 

يأخــ  تنـــا ع الاختصــاص في عمـــل مؤسســات الدولـــة بصـــور  عامــة وعمـــل المؤسســات الرقابيـــة بصـــور  
نا ع الايجاي والتنا ع السلبي(، ويتحق  التنا ع الايجاي بأن يصدر العمل خاصة، احدى صورتن وتا: )الت

أو القــــرار الإداري مــــن الجهــــة أو العضــــو في اختصــــاص م يســــتند إلى نــــٍ  في القــــانون، وقــــد يت ــــ  عــــد  
الاختصــاص الشــنل الســلبي، مــن خــلاك امتنــاع جهــة إداريــة أو عضــو إداري عــن اتخــاذ قــرار إداري معــن 

 .(6)نها أن  لا يدخل في نطاق اختصاصها، في حن اما تنون مختصة ب  في حقيقة الأمراعتقاداً م
                                                        

 .611نشر، بدون سنة نشر، صد. سعد عصفور، د. محسن خليل، القضاء الإداري، القس  ال اني، بدون منان  -6
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وقــــد شــــهدت مؤسســــات الدولــــة بصــــور  عامــــة تنــــا ع في الســــلطات، وتفشــــ  ظــــاهر  التجــــاو  علــــ  
، وم يســـت ن هـــ ا التنـــا ع في الاختصـــاص الجهـــات الرقابيـــة، إذ اصـــاب عمـــل هيئـــة الن اهـــة (5)الصـــلاحيات
الاختصاصـــات، وتجـــاو اً في الســـلطات، و قامـــت هـــ   الهيئـــة بإجـــراء التحقيـــ  في العديـــد مـــن  ا دواجـــاً في

القضــــاا والاخبـــــارات الــــي تـــــدخل مــــن ضـــــمن اختصـــــاص مناتــــ  المفتشـــــن العمــــومين متجـــــاو ً  علـــــ  
 .(4)1127اختصاصات ه   المنات ، وه ا ما بينت  الهيئة ذاتها في تقريرها السنوي لعا  

لنــا أنــ  كلمــا تعــددت السياســات والمؤسســات الــي تتــولى ادار  قطــاع مــا، كلمــا  اد  وممــا تقــد  يتضــح
التقـــاط  والتنـــا ع في الصـــلاحيات، وعـــد  تحديـــد المســـؤوليات و اد  الاســـتغلاك للوظيفـــة أو المؤسســـة في 

، وبالتــــــا  تســــــتفحل ظــــــاهر  الفســــــاد الإداري، وتصــــــبح ســــــهلة الانتشــــــار في المجتمــــــ  وفي هــــــ   (3)البلــــــد
 ؤسسات، م  عد  القدر  أو صعوبة السيطر  عليها.الم

وبنـــاءً علـــ  مـــا تقـــد  سنقســـ  هـــ ا المبحـــ  علـــ  مطلبـــن، نبـــن في المطلـــ  الأوك، التنـــا ع الايجـــاي 
 ونبح  التنا ع السلبي في المطل  ال اني ووفقا للآتي:
 المطلب الأول: تنازع الاختصاص الإيجابي 

أي عمل إداري ممن يملك الاختصاص بإصدار  قانو ً، وان لا  الأصل هو أن يصدر القرار الإداري أو
يق  عد  الاختصاص من حي  الموضوع، إذ أن صدور القرار ممن لا يملك سلطة إصدار  في مسألة معينة 
تــدخل في اختصاصــات هيئــة أو عضــو اخــر، فــان هــ ا النــوع مــن عــد  الاختصــاص يم ــل اعتــداءً مــن هيئــة 

رى، أو مــن عضــو علــ  اختصــاص عضــو آخــر، وبــ لك يتعــن علــ  كــل اداريــة علــ  اختصــاص هيئــة أخــ
 .(8)سلطة أو هيئة أن تحتر  اختصاص الهيئات الاخرى

ويتحقـ  التنـا ع الإيجـاي أو عــد  الاختصـاص الإيجـاي عنــد صـدور القـرار مـن ســلطة إداريـة غـير مخولــة 
أن القـرار الصـريح يعـد صـادراً قانو ً صلاحية إصدار ، وقد يصدر ه ا القرار بشنل صريح أو ضم،، إذ 

من الجهة الموقعة علي ، وقد يحصل ان يشتمل القرار عل  عد  تواقي  فينون صادراً من الجهة الم تصة إذا  
كانــت احــدى التواقيــ  عائــد  لتلــك الجهــة، ويعــدّ القــرار الضــم، صــادراً مــن الســلطة الإداريــة الموجــ  اليهــا 

 .(9)الطل  الرام  إلى اصدار ه ا القرار
وقــد ينــون التنــا ع في الاختصــاص بــن المؤسســات والهيئــات المتســاوية في المســتوى أو المراكــ  الوظيفيــة 
والي تملك الاختصاصات الإدارية ذاتها، فمنص  رئيس ديوان الرقابة الما  في العراق يوا ي منص  رئيس 

                                                        
 المجلـس قبـل مـن الاستراتيجية ه   اعداد تم ، وقد24، ص1126 – 1121الاستراتيجية الوطنية لمنافحة الفساد للسنوات  -5
 .العراق في الفساد لمنافحة المشترك
 .25، ص1127التقرير السنوي لهيئة الن اهة، لعا   -4
 .61، ص1119هة العري في مواجهة الفساد، صادر عن منظمة الشفافية الدولية، المرك  اللبناني للدراسات، نظا  الن ا -3
 .638، ص1115د. عبد الغ، بسيوني، القانون الإداري، منشأ  المعار ، الاسنندرية،  -8
 .34، ص2935د. ادوار عيد، القضاء الإداري، الج ء ال اني، مطبعة البيان، بيروت،  -9
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  مــن ســلطة علــ  اختصاصــات ، وبــ لك فــإن أي تجــاو (21)هيئــة الن اهــة، إذ أن كــلا المنصــبن بدرجــة و يــر
 السلطة الاخرى من الهيئات في أعلا  يعّد تجاو اً لاختصاصها ال ي ينون مصير  البطلان.

وقــــد تتــــداخل الاختصاصــــات بــــن ديــــوان الرقابــــة الماليــــة الاتحــــادي وهيئــــة الن اهــــة ومناتــــ  المفتشــــن 
الأجهــ   الرقابيـة، ويمنــن ادراج  العمـومين بصـور  مجتمعــة، أو قـد ينـون التنــا ع بـن جهـا ين مــن بـن هـ  
 بعض الحالات الي يت  فيها التداخل بالاختصاصات وعل  وف  الآتي: 

 أ لا : تل ي الاخبارات  الشكا ى: 
منحــت القــوانن الــي نظمــت عمــل الأجهــ   الرقابيــة في العــراق صــلاحية تلقــ  الإخبــارات والشــناوى 

الفات الي تق  ضمن دوائر الدولة بصور  عامة، ومنحها القـانون الوارد  اليها بأنواعها كافة والمتعلقة بالم 
ســلطة اتخــاذ الإجــراءات اللا مــة في هــ   الشــناوى، وم تبــن قــوانن هــ   الأجهــ   طبيعــة هــ   الشــناوى 
والإخبارات، وهل ه  من اختصاص الجهة المعنية الوارد  اليها أ  أما مـن اختصـاص جهـة أخـرى، كمـا م 

جه   الرقابية ما هو الإجراء المت   إذا قـدّ  الإخبـار أو الشـنوى إلى أك ـر مـن جهـة رقابيـة تبن قوانن الأ
ومن ه  الجهة الم تصة في اجراء التحقي  إذا تحققت ه   الحالة؟، وم نجد نصـاً قانونيـا  ؟،في الوقت ذات 

أو اليــة عمــل للإجابــة عــن هـــ   الاســئلة، الأمــر الــ ي يحتــاج إلى تـــدخل تشــريع  لحصــر هــ   الشـــناوى 
 والإخبارات بجهة معينة ومختصة.

إلى كل ه   الأجه   الرقابية أو عدد وقد أفر  لنا الواق  العمل  قيا  صاح  الشنوى بتقديم شنوا  
منهـا أو تقديمـ  الشـنوى لجهـة غـير مختصـة ظنـاً منــ  أنـ  سـو  يحصـل علـ  مبتغـا  بأسـرع وقـت، أو لعــد  
ثقت  ببعض ه   الأجه  ، الأمر ال ي يسـب  الارباك في عمـل الأجهـ   الرقابيـة وهـدر الوقـت والجهـد مـن 

 ة من جان  اخر.جان ، وارباك عمل الادارات الخاضعة للرقاب
وفي مصــر م يشــر قــانون الجهــا  المركــ ي للمحاســبات إلى اختصــاص هــ ا الجهــا  في تلقــ  الإخبــارات 
والشـناوى، بالــرغ  مــن ان طبيعــة عمـل هــ ا الجهــا  تقتضــ  قيامــ  باتخـاذ الإجــراءات اللا مــة في مــا يخــ  

لســنة  56الرقابــة الإداريــة رقــ  )الإخبــارات والشــناوى الخاصــة بالم الفــات الماليــة، وقــد نــ  قــانون هيئــة 
المعــدك( علــ  اختصــاص الهيئــة بتلقــ  الشــناوى الخاصــة بم الفــة القــوانن أو الإتــاك في واجبــات  2946

 .(22)الوظيفة أو الخدمات
( المعـــدك ولا قـــانون التفتـــيش 2987لســـنة  81وأمـــا في لبنـــان فلـــ  يـــن  قـــانون ديـــوان المحاســـبة رقـــ  )

المعدك( عل  صلاحية تلق  الإخبـارات والشـناوى، الّا أن طبيعـة عمـل  2959لسنة  225المرك ي رق  )
ه   الأجه   الرقابية تفرض قيامها باتخاذ الإجراءات المناسـبة فيمـا يتعلـ  بالإخبـارات والشـناوى الـي تـرد 

 إليه  والخاصة بالم الفات المالية والإدارية.

                                                        
/  6المعــدك( والمــاد  ) 1122لســنة  72( مــن قــانون ديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي في العــراق رقــ  )/ ثانيــاً  11تنظــر المــاد  ) -21

 (.1122لسنة  71ثال اً( من قانون هيئة الن اهة العراق  رق  )
 المعدك. 2946( لسنة 56/ د( من قانون اعاد  تنظي  هيئة الرقابة الإدارية المصرية رق  ) 1تنظر الماد  ) -22
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سألة غياب الن  في قوانينها بصلاحية تلق  وب لك تشترك الأجه   الرقابية في كل من مصر ولبنان بم
الشـناوى والإخبـارات خلافـاً لقـوانن الأجهــ   الرقابيـة في العـراق الـي نصــت علـ  صـلاحية هـ   الأجهــ   

 بتلق  الإخبارات والشناوى.
 ثا يا : صمحية الردقيق  الرفريش:

دقي  وتفتـيش حسـابات ونشـاطات لقد منح قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العـراق صـلاحية تـ
الجهات الخاضعة لرقابت  والتحق  من سلامة التصر  في الامواك العامة، وفاعلية تطبي  القوانن والأنظمة 

 .(21)والتعليمات
وللديوان في سبيل ذلك طل  الأوليات اللا مة وإعـداد فـرق تفتـيش وتـدقي  وسـواء كـان هـ ا التـدقي  

 إداري أو ما .
، وتلتــ   دوائــر الدولــة كافــة (27)ة القيــا  بأي عمــل يســه  في منافحــة الفســاد والوقايــة منــ ولهيئــة الن اهــ

، ومـن منطـوق (26)بت ويد الهيئة بما تطلب  من وثائ  وأوليات ومعلومات تتعلـ  بالقضـية المـراد التحـري منهـا
 ولة.منح ه   الصلاحية يستدك ان له   الهيئة سلطة التدقي  والتفتيش عل  كافة دوائر الد

وكـ لك لمنتــ  المفــتش العــا  في كـل و ار  أو جهــة غــير مرتبطــة بـو ار  صــلاحية اخضــاع اداء الــو ارات 
 .(25)ودوائر الدولة لإجراءات المراجعة والتدقي  والتقيي  والتفتيش وأي نشاط آخر لمراجعة الأداء
قــابته ، ولهــ  حــ  وبإمنــان مــوظف  المنتــ ، الوصــوك دون قيــود إلى جميــ  مناتــ  الــو ار  الخاضــعة لر 

الاطــــلاع علـــــ  كافـــــة الســـــجلات وبيـــــا ت المعلومـــــات والتقـــــارير والخطـــــط والتوقيعـــــات والأوامـــــر والعقـــــود 
 .(24)والم كرات والمراسلات الاخرى بما في ذلك المراسلات الالنترونية

وب لك من الممنن أن يحصل تنا ع أو تـ اح  في الاختصاصـات عـن طريـ  اجـراء التـدقي  أو التفتـيش 
ل  اية دائر  من دوائر الدولـة مـن قبـل هـ   الأجهـ   الرقابيـة، إذ تقـو  كـل هـ   الأجهـ   الرقابيـة أو عـدد ع

ممــا ينلــف الإدار  موضــوع الرقابــة تنــاليف اضــافية في تصــوير  ا،منهــا بطلــ  ذات الأوليــات المــراد تــدقيقه
قـــات الاضـــافية، والضـــغط علـــ  الأوليـــات المطلوبـــة مـــن قبـــل الأجهـــ   الرقابيـــة، وبـــ ك الجهـــد والوقـــت والنف

ون عـــد  ت ويـــده  بهـــا تعـــد مخالفـــة تحاســـ  عليهـــا ، كـــالمـــوظفن في الإدار  لغـــرض ت ويـــده  بهـــ   الأوليـــات
،  هيــك عــن التنــا ع الحاصــل إذا تم طلــ  النســ ة الاصــلية لــ ات الموضــوع مــن (23)قــوانن هــ   الأجهــ  

 قبله .

                                                        
 المعدك. 1122( لسنة 72/ أولًا( من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق رق  ) 4ظر الماد  )تن -21
 .1122( لسنة 71/ سابعاً( من قانون هيئة الن اهة العراق  رق  ) 5تنظر الماد  ) -27
 . 1122لسنة ( 71/ أولًا( من قانون هيئة الن اهة العراق  رق  ) 25/ سابعاً،  5ينظر المواد ) -26
( لســـنة 53ينظــر القســـ  الأوك مــن قـــانون المفتشــن العمـــومين العراقــ  الصـــادر بموجــ  أمـــر ســلطة الائـــتلا  المؤقتــة رقـــ  ) -25
 المعدك. 1116
( 53( من قـانون المفتشـن العمـومين العراقـ  الصـادر بموجـ  أمـر سـلطة الائـتلا  المؤقتـة رقـ  )2ينظر القس  )السادس /  -24
 المعدك. 1116لسنة 

 ( مــن قــانون3المعــدك والمــاد  ) 1122( لســنة 72/ثال اً/رابعــاً( مــن قــانون ديــوان الرقابــة المــا  العراقــ  رقــ  ) 1ينظــر المــاد  ) -23
 .المعدك 2946 لسنة( 56) رق ، المصرية الإدارية الرقابة تنظي  اعاد 
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التفتـــيش والتـــدقي  الإداري والمـــا  علـــ  دوائـــر وفي مصـــر يمـــارس الجهـــا  المركـــ ي للمحاســـبات مهمـــة 
 .(28)ومؤسسات الدولة

المعــدك، هــ    2946( لســنة 56وكــ لك مــنح قــانون اعــاد  تنظــي  هيئــة الرقابــة الإداريــة المصــرية رقــ  )
، وه ا ما يدعو الجها ين (29)الهيئة اجراء التفتيش والتدقي  سواء عل  مستوى الم الفات المالية أو الإدارية

اعــلا  إلى التصــاد  و التــ اح  في اختصاصــات التــدقي  والتفتــيش وعلــ  النحــو الــ ي تم بيانــ  في الأجهــ   
 الرقابية في العراق.

وأما في لبنان فيترك  تدقي  ديوان المحاسبة عل  الأمـور الماليـة، مـن خـلاك رقابتـ  السـابقة واللاحقـة، إذ 
( مــن قــانون ديــوان 63نتــائ  الماليــة وبــ لك نصــت المــاد  )أن ديــوان المحاســبة يــنظ  تقــارير  الســنوية علــ  ال

المعدك عل  أنـ  )يـنظ  الـديوان في مايـة كـل سـنة تقريـراً عـن نتـائ  رقابتـ   2987( لسنة 81المحاسبة رق  )
 والاصلاحات الي تقترح ادخالها عل  مختلف القوانن والأنظمة الي يؤدي تطبيقها إلى نتائ  مالية(.

، فتــيش المركــ ي في لبنــان بالتفتــيش والتــدقي  الإداري والمــا  علــ  المؤسســات العامــةويخــت  جهــا  الت
وتصـــدر الأوامـــر الخاصـــة بتنليـــف المـــوظفن في التفتـــيش، امـــا عـــن رئـــيس ادار  التفتـــيش المركـــ ي في جميـــ  

، (11)ا الاحــواك، أو عــن رئــيس الــديوان أو المــدع  العــا  لــدى الــديوان إذا كــان الأمــر يتعلــ  بالتفتــيش المــ
وهـ ا الاجـراء يقلـل مـن التـ اح  بالاختصاصـات بــن هـ ين الجهـا ين الرقـابين، ففـ  هـ ا الاجـراء نــرى ان 
لبنان تقدمت خطو  عل  كل من العراق ومصر في إصدار أوامر التنليف للمفتشن، إذا كان يتعلـ  هـ ا 

 التفتيش بالأمور الإدارية، أو المالية وكل جها  حس  اختصاص .
 ثالثا : سلطة الرح يق  الإحالة إليه:

يعــد التحقيــ  أحــد الإجــراءات المهمــة والجوهريــة الــي يتعــن علــ  الجهــة الم تصــة أن تت ــ ها قبــل أن 
 .(12)توق  أي نوع من أنواع الج اءات عل  الموظف العا 

راق يأمـر وتختلف سلطة الاحالة إلى التحقي  من دولـة إلى اخـرى حسـ  نظـا  الدولـة المتبـ ، ففـ  العـ
 طري  عن الاداري التحقي  ويجري بالإحالة إلى التحقي  الرئيس الإداري سواء كان الو ير أو رئيس الدائر ،

 . (11)القانون في جامعية شهاد  عل  حاصلاً  أحده  ينون أن عل  اعضاء ثلاثة من منونة لجنة
القــائ  بالتحقيــ  مــن منتســبي  أمـا التحقيــ  الجنــائ  فيلــ   أن يصــدر بــ  أمـر قضــائ ، أو و اري إذا كــان

هيئة الن اهة، وعمل ه ا المحق  في الأساس هو إجراء التحقي  الجنائ ، وينون حامل لشهاد  محدد  ذات 
 .(17)صلة بالقانون ويعمل تحت إشرا  ومتابعة القضاء

ة وكــ للك للأجهـــ   الرقابيـــة في العــراق ســـلطة اجـــراء التحقيـــ  بنفســها أو إحالتـــ  إلى الجهـــات الم تصـــ
 لإجرائ ، حس  الصلاحيات الم ولة إليها، وحس  جسامة الم الفة المرتنبة.

                                                        
 المعدك. 2988( لسنة 266)( من قانون الجها  المرك ي للمحاسبات المصري رق  5ينظر الماد  ) -28
 المعدك. 2946( لسنة 56( من قانون اعاد  تنظي  الرقابة الإدارية المصرية، رق  )1الماد  ) تنظر -29
 المعدك.  2959( لسنة 225( من قانون التفتيش المرك ي اللبناني، رق  )4/  1/  2/  21ينظر الماد  ) -11
ـــا ات الموظـــف العـــا  و   -12 ـــة الإدار  كـــوثر حـــا   ســـلطان، امتي ـــة –اثرهـــا في  اد  فاعلي ، رســـالة ماجســـتير، كليـــة -دراســـة مقارن

 .279، ص1111القانون، جامعة بغداد، 
 المعدك. 2992( لسنة 26/ أولًا( من قانون انضباط موظف  الدولة والقطاع العا  رق  ) 21تنظر الماد  ) -11
 .127ص ،1122، بغداد، صباح منتبة، 1ط، الفساد منافحة في القضاء و القانون سام رضوان الموسوي، دور -17
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إذ يملك ديوان الرقابة المالية الاتحادي صلاحية احالة الم الفات إلى التحقي ، فعنـد اكتشـاف  الم الفـة 
، إذ وه   الاحالة جوا يـة وليسـت وجوبيـة ،يطل  من منت  المفتش العا  أو هيئة الن اهة اجراء التحقي 

( مــن قــانون ديــوان الرقابــة الماليــة الاتحاديــة علــ  أن )للــديوان عنــد اكتشــا  مخالفــة ان 26نصــت المــاد  )
يطلــ  مــن المفــتش العــا  أو هيئــة الن اهــة اجــراء التحقيــ .....(، ومــن منطــوق هــ   المــاد  نــرى ان القــانون 

انـ  كـان الاجـدر بالمشـرع العراقـ  ان جعل للديوان الخيار في الاحالة للتحقي  أو عد  الاحالـة، وهنـا نـرى 
يل   ديـوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي بإحالـة التحقيـ  إلى الجهـات الم تصـة أو اجـراء التحقيـ  بنفسـ ، لا ان 
يـــترك امـــر الاحالـــة مرهـــو ً بإراد  الـــديوان، وكـــ لك لـــرئيس الـــديوان أن يطلـــ  مـــن الـــو ير أو رئـــيس الجهـــة 

، هـ ا ويلتـ   ديـوان الرقابـة الماليـة ان (16)المسـؤوك عـن الم الفـة إلى التحقيـ الخاضعة لرقابتـ  احالـة الموظـف 
يودع جمي  الادلة عن أعماك الغش والتب ير واساء  التصر  إلى المفتش العا  الم ت  ليتولى الأخير اتخاذ 

 . (15)الإجراءات المناسبة
ة الم الفـــات المنتشـــفة علـــ  منتـــ  ونجـــد أن القـــانون تار  يخـــير ديـــوان الرقابـــة الماليـــة الاتحـــادي بإحالـــ

المفتش العا  وهيئة الن اهة، أو يطل  رئيس الديوان من الو ير إحالة الموظف الم الف إلى التحقي ، ويل   
الديوان بإيداع جمي  الأدلة المتعلقة بأعماك الغش والتب ير وإساء  التصر  لدى المفتش العا  تارً  أخرى، 

إلى التحقيــ  امـــر يتعــارض وتو يـــ  الاختصاصــات بصـــور  دقيقــة وواضـــحة،  إذ أن هــ ا التعــدد في الاحالـــة
ويـؤثر سـلباً علـ  عمـل الادارات مـن جانـ ، وعمـل الأجهـ   الرقابيـة مـن جانـ  آخـر، والسـب  في ذلـك 
يعود إلى ك ر  الجهات الي تملك صلاحية التحقي  أو الاحالة الي ، لا بل ان الجهة الواحد  تخير بالإحالة 

 حقي  إلى اك ر من جهة مختصة.إلى الت
، ولهــا كــ لك أن تطلــ  مــن جهــات اخــرى اجــراء (14)ولهيئــة الن اهــة ايضــاً التحقيــ  في قضــاا الفســاد

، وكـــ لك لمنتـــ  المفـــتش العـــا  صـــلاحية الاحالـــة إلى التحقيـــ  علـــ  (13)التحقيـــ  كمنتـــ  المفـــتش العـــا 
بأجـراء التحقيـ  في الم الفـات المنتشـفة  ه ا بالإضافة إلى اختصاص  الاصـيل المناسبة،سلطات التحقي  

 .(18)من قبل  أو المحالة الي  من جهات اخرى
 وفي مصر فإن سلطة التحقي  والإحالة إلي  تنون من قبل جهتن:

الأولى )الجهة الإدارية( والي تتم ل بالو ير الم ت ، إذ ل  أن يحيل إلى التحقيـ  كـل موظـف تم تعيينـ  
بدرجة مدير عا ، اما من ه  اقل درجة من هؤلاء الموظفن فأن وكيل الو ير أو بمرسو  جمهوري أو من ه  

 .(19)الإداري رئيس المصلحة بحس  الاحواك هو ال ي يتولى احالته  إلى التحقي 

                                                        
 المعدك. 1122( لسنة 72/ أولًا( من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق، رق  ) 25، 26تنظر المواد ) -16
 .1122( لسنة 71/ ثال اً / رابعاً( من قانون هيئة الن اهة العراق ، رق  ) 12تنظر الماد  ) -15
 . 1122( لسنة 71/ أولًا( من قانون هيئة الن اهة العراق ، رق  ) 7تنظر الماد  ) -14
 .235، ص1121التقرير السنوي لمنت  المفتش العا  في و ار  التربية لعا   -13
( مــن قــانون المفتشــن العمــومين العراقــ  الصــادر بموجــ  أمــر ســلطة الائــتلا  المؤقتــة رقــ  6، 1القســ  )الخــامس /  ينظــر -18

 المعدك. 1116( لسنة 53)
، 1117احمــــد محمــــود الربيعــــ ، التحقيــــ  الإداري في الوظيفــــة العامــــة، رســــالة ماجســــتير، كليــــة القــــانون، جامعــــة الموصــــل،  -19

 .74ص
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وال انية ه  )النيابة الإدارية(، إذ لها صلاحية التحقي  في الم الفـات الـي ترفـ  اليهـا مـن رئـيس الرقابـة 
، وكـ لك تقــو  بمهمـة التحقيــ  في الم الفـات الــي تـرد إليهــا عـن طريــ  الشـناوى مــن (71)ئبــ الإداريـة أو  

 .(72)الافراد أو الهيئات
وعل  الرغ  من وجود جهتن فقط تقو  بإجراء التحقي  في مصر خلافاً لما هو عليـ  الحـاك في العـراق 

اختياريـــة وال اميـــة كمـــا تم  الـــ ي ينـــون فيـــ  التحقيـــ  والاحالـــة إليـــة مـــن عـــد  جهـــات، وذات صـــلاحيات
توضيح  سابقاً، الاّ أن هناك من يرى أن ممارسة النيابة الإدارية لأعماك التحقي  في  نوع مـن الا دواج في 
تو يــ  الاختصاصــات، كمــا ان في ذلــك اضــعافاً لســلطة الــرئيس الإداري علــ  مرؤوســي ، كــون المــدير هــو 

مــن السـلطة يعــادك مـا يتحملــ  مـن المســؤولية، ويـرى هــ ا المسـؤوك عــن نجـاح إدارتــ  ويجـ  أن يتمتــ  بقـدر 
الرأي أن منح النيابـة الإداريـة الاختصـاص الاصـيل في التحقيـ  يعـد اعتـداءً واضـحاً علـ  سـلطات الـرئيس 

 .(71)الإداري في مجاك التحقي 
 عن طري  الجهات الاتية: (77)وأما في لبنان فيحاك الموظف الم الف إلى مجلس التأدي 

 الي لها ح  التعين.السلطة  .2
 .(76)هيئة التفتيش المرك ي .1
ديوان المحاسبة أو المدع  العا  لدى الديوان وذلك عن طري  تنليف هيئة التفتـيش المركـ ي  .7

، وكـ لك للمـدع  العـا  في الـديوان ان (75)بأجراء التحقي  وف  مـا تقتضـي  المصـلحة العامـة
 .(74)يجري التحقي  بنفس  في موضوع الم الفة

 .(73)شنل فعل الموظف الم الف للقانون جريمة فيت  إحالت  إلى القضاءوإذا 
ونســتنت  ممــا تقــد  أنــ  كلمــا ا دادت اعــداد الأجهــ   الرقابيــة، ومنحــت صــلاحيات التحقيــ  والاحالــة 
الي ، بدون أن ينون هناك تنظي  في الاحالة وتنسي  مسب  في إجراء التحقي ، فإن كل ذلك سيؤدي إلى 

ع في الاختصـــاص مـــا بـــن هـــ   الأجهـــ   الرقابيـــة، أو كمـــا يـــرى جانـــ  مـــن الفقـــ  أن يحصـــل ا دواج وتنـــا  
، مما يؤدي إلى هدر الجهود والموارد و اد  النفقات وضغط مضـا  (78))ت اح  في الاختصاصات الرقابية(

 عل  كاهل المؤسسة موضوعة المراقبة.

                                                        
 المعدك. 2946( لسنة 56( من قانون اعاد  تنظي  الرقابة الإدارية المصرية، رق  )8تنظر الماد  ) -71
 المعدك.  2958( لسنة 223النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في مصر رق  )( من قانون 1تنظر الماد  ) -72
 .239ص ،2988، نشر منان بدون، الجامعية الدار، الإداري د. ماجد راغ  الحلو، القضاء -71
 يسم  المجلس التحقيق  في لبنان )مجلس تأدي (. -77
 21/4/2959( في 221ادر بموجـــ  المرســـو  الاشـــتراع  رقـــ  )( مـــن نظـــا  المـــوظفن اللبنـــاني الصـــ2/  58تنظـــر المـــاد  ) -76
 المعدك.
 المعدك. 2987( لسنة 81( من قانون ديوان المحاسبة اللبناني رق  )18تنظر الماد  ) -75
 المعدك. 2987( لسنة 81( من قانون ديوان المحاسبة اللبناني رق  )48/2تنظر الماد  ) -74
 المعـــدك الخـــاص بأنشـــاء جهـــا  التفتـــيش المركـــ ي 2959( لســـنة 221لاشـــتراع  رقـــ  )( مـــن المرســـو  ا2/ 42تنظـــر المـــاد  ) -73
 .اللبناني

، 2اعـاد  هينلـة الجهـا  الاداري للدولـة في اطـار الواقـ  الـدو  المعاصـر دراسـة قانونيـة اجتماعيـة، طبلاك أمن  ين الـدين،  -78
 .616، ص1127دار الفنر الجامع ، القاهر ، 
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 المطلب الثاني: التنازع السلبي
دما يرفض كـل مـن المـرجعن اختصاصـ  للنظـر في القضـية الواحـد  معتـبراً أمـا يتحق  التنا ع السلبي عن

 .(79)خارجاً عن صلاحيت 
وك لك يتحق  ه ا التنا ع عندما تت رع سلطة إداريـة خطـأ بعـد  اختصاصـها لـرفض اتخـاذ قـرار معـن 

بمجــــرد رأي  وهــــ  تملــــك الصــــفة القانونيــــة لاتخــــاذ ، أو عنــــدما تعتــــبر الســــلطة الم تصــــة خطــــأ امــــا مقيــــد 
كأن ينون هـ ا الـرأي صـادراً مـن منظمـة رأيهـا غـير ملـ  ، الاّ أنـ  يـدخل في   ،استشاري غير مل   لها قانو ً 

 .(61)عمل المؤسسة المعنية، كالآراء الي تصدر من النقابات عل  سبيل الم اك
 الجها  ليس كون   ،الي  الوارد  الإخبارات أو القضاا عن ومن صور التنا ع السلبي تخل  الجها  الرقاي

( اثنــن وخمســن الــف اخبــار محفــو  في هيئــة الن اهــة 51111فقــد تم الع ــور علــ  ) ،فيهــا بالنظــر الم ــت 
دون اتخـــاذ اجـــراء مناســـ  فيهـــا، وكـــ لك عـــد  الاهتمـــا  بالقضـــاا المهمـــة الـــي فيهـــا هـــدراً كبـــيراً في المـــاك 

 .(62)العا 
وكلــة إليــ  مــن تــدقي  و تفتــيش علــ  اعتبــار أن هنــاك و قــد يت لــ  كــل جهــا  رقــاي عــن الأعمــاك الم

ان منتـ  المفـتش العـا  في  1127جها اً آخر يقو  به   المهمة، فقد بن تقرير ديوان الرقابـة الماليـة لعـا  
، وكــ لك قلــة الــ ارات التفتيشــية (61)% مــن هــ ا العــا 21و ار  البيئــة م ينفــ  مــن خطتــ  التفتيشــية ســوى 

، إن تـرك (67)  في و ار  العدك لدائر  الاصلاح العراقية والسجون التابعة لها ل ات العا لمنت  المفتش العا
الجهات الرقابية للأعماك الموكلة إليها هو إحد الصور المهمة للتنا ع السلبي فيما بن ه   الأجه   الرقابية، 

يبتعـــد عـــن التعـــاون مـــ  والـــ ي يلقـــ   ثار  الســـلبية علـــ  مصـــلحة المـــواطن فيضـــعف ثقتـــ  بهـــ   الأجهـــ   و 
 العاملن فيها.

مـن هيـأ  التأديـ  العليـا في لبنـان، انتقـد بموجبـ  عـد  القيــا   2959وفي التقريـر السـنوي الصـادر عـا  
بالمها  الرقابية والتأديبية من قبل الأجه   الرقابية والمؤسسات العامة الي تمتلك سلطة الرقابة، وعد  إحالة 

مخالفات كبير  إلى هيئة التأدي  العليا ليت  اتخاذ الإجـراءات المناسـبة بحقهـ ، إذ م الموظفن ال ين يرتنبون 
( قضـــية، رغـــ  الم اطبـــات الـــي أجرتهـــا الهيئـــة مـــ  المؤسســـات العامـــة 12تحـــاك إلى الهيئـــة المـــ كور  ســـوى )

 .(66)والبلدات
ءات أو الآليــة المتبعــة إذا والملاحــظ عــد  وجــود نــ  في قــوانن الأجهــ   الرقابيــة في العــراق يبــن الإجــرا

رفــض أحــد هــ   الأجهــ   الرقابيــة القيــا  بأمــر معــن أحيــل إليــ  مــن أي جهــة ســواء كانــت هــ   الجهــة مــن 
منظمـات المجتمـ  المــدني أو مـن المؤسسـات الحنوميــة، فهـل يــترك موضـوع الاخبـار أو الشــنوى عـن قضــية 

إذ أن القوانن الناف   والم تصة بهـ ا الموضـوع م فساد دون أن يت   بها إجراء من قبل الأجه   الرقابية؟، 
                                                        

، 1116 بــيروت، الحقوقيــة،  يــن منشــورات والج ائيــة، المدنيــة المحاكمــات أصــوك في الاختصــاص نظريــة د. اليــاس ابــو عيــد، -79
 .588ص

 .33ص ،2935، بيروت، البيان مطبعة، ال اني الج ء، د. ادوار عيد، القضاء الإداري -61
 .25، ص1127التقرير السنوي لهيئة الن اهة في العراق لعا   -62
 .123، ص1127الية الاتحادي العراق  لعا  تقرير ديوان الرقابة الم -61
 .66تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، المصدر نفس ، ص -67
 .385ص ،1115، بيروت، الحقوقية الحلبي منشورات، 2ط، العامة الإدار  د. طارق المج وب، -66
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تن  عل  وجود جهة معينة يمنن اللجـوء إليهـا إذا رفضـت شـنوى أو اخبـار قـد  مـن مـواطن، وتـ رعت 
 الأجه   الرقابية بعد  اختصاصها بموضوع ه ا الاخبار أو الشنوى.

في الطلبـات المقدمـة إلى جهـات  في حن عاج مجلس الدولة الفرنس  بصور  عامة حالة التنا ع السلبي
غير مختصة، سواء كان ه ا التنا ع عل  مستوى المؤسسات العامة أو عل  مستوى الأجهـ   الرقابيـة فيهـا، 
إذ استقر قضاؤ  عل  ان  إذا قد  الطل  إلى جهة غير مختصة وكان لها دور في فح  الطل ، م اك ذلك 

 مــة عــن الطلــ  المقــد  إليهــا، وامتنعــت تلــك الجهــة عــن ت ويــد الجهــة صــاحبة الاختصــاص بالمعلومــات اللا
القيا  بدورها وم تق  بإحالة الطلـ  إلى الجهـة الم تصـة لغـرض اتخـاذ إجراءاتهـا فيـ ، فقـد عـدّ هـ ا الإجـراء 
بمن لــة قــرار إداري ســلبي وبالإمنــان أن يرفــ  ضــد  دعــوى الإلغــاء، أمــا إذا تم تقــديم الطلــ  إلى جهــة غــير 

   الجهــة دور فيـ  فيتوجــ  علـ  هــ   الجهـة أن تــرفض قبـوك هــ ا الطلـ  تأسيســاً علــ  مختصـة وم ينــن لهـ
عد  الاختصاص، ولا يح  لهـا أن تحفظـ  دون ابـلا  مقـد  الطلـ ، وإذا قـد  الطلـ  إلى الجهـة الم تصـة 

 .(65)قانو ً وامتنعت عن اتخاذ الإجراء المناس  بشأن  فيعدّ امتناعها قراراً سلبياً قابلًا للإلغاء
وفي قرار صادر عن المحنمة الاتحادية العليا في العراق قررت ه   المحنمة )...... ولدى عطف النظر 
في الحن  الممي  وجد ان  غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محنمة القضاء الإداري قضـت بـرد دعـوى 

س  القانون طريقاً للتظل  المدع  من جهة الاختصاص.....بوصفها اما لا تخت  بالقرارات الإدارية الي ر 
منهــــــــا أو الاعـــــــــتراض عليهـــــــــا أو الطعــــــــن بهـــــــــا دون ان تلاحـــــــــظ ان المــــــــدع  يـــــــــدع  في دعـــــــــوا  المرقمـــــــــة 

امتنـــاع المـــدع  عليـــ  اضـــافة إلى وظيفتـــ  مـــن تـــروي  معاملتـــ  التقاعديـــة واكمالهـــا وفقـــاً  1121/ق/6161
صـادر عـن المـدع  عليـ  / اضـافة لوظيفتـ   للاستحقاق القانوني..... وبما ان القرار المطعون في  قرار سـلبي

يقضــ  بعــد  تــروي  معاملــة المــدع  التقاعديــة وارســالها إلى دائــر  التقاعــد وفــ  الســياقات المتبعــة، فتنــون 
 .(64)محنمة القضاء الإداري ه  الم تصة بنظر الدعوى المقامة بعد توفر شروطها.....(

للدائر  الي ه  من اختصاصها القيا  بها، قراراً سلبياً  وب لك يعدّ الامتناع عن القيا  بالأعماك الموكلة
 قابلًا للطعن في ، وف  توج  المحنمة الاتحادية العليا في العراق.

ونـرى أن تنــا ع الاختصــاص الســلبي بــن الأجهــ   الرقابيــة هــو أخطــر وأشــد وطــأً  مــن التنــا ع الإيجــاي، 
ساد الإداري والما  في البلد، وأن ترك أي قضية والسب  ينمن في أن عمل ه   الأجه   هو منافحة الف

من قضاا الفساد من دون أن يت  التحقي  فيها من قبل ه   الأجه   ب ريعة عد  اختصاصها يـؤدي إلى 
انتشار الفساد الإداري والما  وانتهاك الأمواك العامة من دون محاسبة، وذلك لعد  وجود آلية واضـحة في 

ة أو في أنظمتهــا الداخليــة تضــ  حــداً لهــ ا التنــا ع،  هيــك عــن تعــدد هــ   الأجهــ   قــوانن الأجهــ   الرقابيــ
 وتداخل صلاحيتها وتعدد مهامها الأمر ال ي يلق  بناهل  عل  أعماك ه   الأجه  .

                                                        
نشور في مجلة الحقوق النويتية، جامعة النويت، د. خالد ال بيدي، القرار الإداري السلبي في الفق  والقضاء المقارن، بح  م -65
 .751، ص1114، السنة ال لاثون، 7العدد 

، والمنشـــور 4/5/1127( الصـــادر بتــاريخ 1127/ اتحاديــة / تمييــ  /  93قــرار المحنمــة الاتحاديـــة العليــا في العــراق، المـــرق  ) -64
 عل  الموق  الرسم  للمحنمة الاتحادية.
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  الرقابية الأجهزة بين الاختصاص المبحث الثاني: الآثار المترتبة على تنازع

بــ  المتم لـة الرقابيـة الأجهـ   عمل تربك، آثار حصوك إلى الرقابية الأجه   بن الاختصاص تنا ع يؤدي
 قصـور إلى تـؤدي سـو  الآثار وهـ   العـا (، المفـتش ومنت  الن اهة الاتحادي وهيئة المالية الرقابية )ديوان
 والملاحقــــة الحســــاب مــــن مــــأمن المفســــدين في وتجعــــل، عاتقهــــا علــــ  الملقــــا  المهــــا  اداء في الأجهــــ   هــــ  

 أداء في العامة والمؤسسات الإدار  قصور إلى يؤدي الاختصاص في التنا ع فأن آخر جان  ومن، القانونية
 مــن فيصــبح العــا  المــاك علـ  بظلالــ  يلقــ  والــ ي، العامــة المرافـ  اخــتلاك إلى ويــؤدي إليهــا الموكــل النشـاط
 .علي  السيطر  الصعوبة

بإلغـاء أو بطـلان هـ   القـرارات الإداريـة والأعمـاك القانونيـة تتم ل  الآثار إلى آثار قانونية وتنقس  ه  
 هـ ا انعنـاس مـن، أعمالها بمراقبة المعنية الدولة مؤسسات إذ تعاني متعدد ، اخرى للأجه   الرقابية، وآثار

 اتالخـدم تقـديم في تراجعـاً  يحصـل ممـا عل  أعمالها الإدارية والقانونيـة، الرقابية الأجه   بن الحاصل التنا ع
 .آخر جان  من المنشود لغرضها العا  المرف  يقدمها الي الحاجات تلبية وعد ، جان  من المواطنن إلى

وبنــاءً علــ  مــا تقــد  سنقســ  هــ ا المبحــ  علــ  مطلــن نبحــ  الآثار القانونيــة لتنــا ع الاختصــاص في 
 المطل  الأوك ونبن في المطل  ال اني الآثار الأخرى:

 القانونية لتنازع الاختصاص المطلب الأول: الآثار
 تنت  عن تنا ع الاختصاص بن مؤسسات الدولة آثار قانونية تؤثر بصور  مباشر  عل  عملها. 

ومـــــن أهـــــ  هـــــ   الآثار إلغـــــاء القـــــرارات الـــــي تصـــــدر مـــــن هـــــ   الجهـــــات إذا كانـــــت مخالفـــــة لقواعـــــد 
وك بالعيــ  الجســي ، والــ ي الاختصــاص، ويميــ  الفقــ  بــن نــوعن مــن عيــ  الاختصــاص، يتم ــل النــوع الأ

يصـل إلى درجـة الــبطلان أو الانعـدا  ويســم  باغتصـاب الســلطة، امـا النــوع ال ـاني مــن عيـ  الاختصــاص 
هـــو العيـــ  البســـيط، إذ يجعـــل عيـــ  الاختصـــاص معيبـــاً وينـــون قـــابلًا للإلغـــاء إذا طعـــن بـــ  أمـــا  القضـــاء 

 .(63)الإداري
عـد  قـرارات الغـت بموجبهـا قـرارات لهيئـات إداريـة قامـت  وللمحاك  الإدارية في العـراق والـدوك المقارنـة

بالتجاو  عل  اختصاصات هيئات اخرى مساوية لها، فقد اصـدر مجلـس شـورى الدولـة العراقـ  قـراراً نـ  
فيــ  )... وحيــ  ان اصــوك المعــاملات الإداريــة توجــ  بأن الــو ير يخاطــ  مــن هــو في مركــ  ... وتأسيســاً 

لمجلــس لا يجــو  تخويــل مــدير الإدار  الانت ابيــة في المفوضــية العليــا المســتقلة علــ  مــا تقــد  مــن اســباب قــرر ا
 .(68)للانت ابات الموافقة عل  تنسي  الموظفن من دوائر الدولة والقطاع العا  إلى المفوضية(

وكــ لك ألغــت المحنمــة الإداريــة العليــا في مصــر قــرار و يــر الحربيــة، القاضــ  بترقيــة موظــف تابــ  لــو ار  
)ان ه ا القرار قد شاب  عي  عد  الاختصـاص، ومـن  24/4/2954إذ جاء في حنمها بتاريخ  اخرى،

  ينــون باطــلًا لفقدانــ  احــد مقوماتــ ، ويتعــن مــن اجــل ذلــك القضــاء بإلغائــ (، وقــد أخــ  مجلــس شــورى 
ادر الدولــة اللبنــاني نفــس الموقــف في حنــ  لــ  بخصــوص تجــاو  و يــر الماليــة للصــلاحيات الم ولــة لــ  و الصــ

                                                        
 .151، ص1119، دار ال قافة للنشر والتو ي ، عمان، 2الإداري، ط د. نوا  كنعان، القضاء -63
 .275، ص1127، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعا  71/5/1127( الصادر بتاريخ 1127/  55القرار رق  ) -68
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، إذ جـــاء فيـــ  )ان و يـــر الخارجيـــة والمغتربـــن قـــد وافـــ  علـــ  مـــا جـــاء بمـــ كر  مـــدير 21/6/2941بتـــاريخ 
المغتربـن.... وحيـ  ان هـ   الموافقـة تلــ   الدولـة بالمبلـغ الممنـوح لهـا لأمــا صـادر  عـن الـو ير الم ـت ، فــلا 

لقـــرارات الال اميـــة الـــي تصـــدر عـــن الـــو ير صـــلاحية لـــو ير الماليـــة بالإدلاء بمـــا يخـــالف النتـــائ  المترتبـــة علـــ  ا
 .(69)الم ت  في كل ما يدخل ضمن اختصاص (

ويتبن لنا ان الأثر المترت  عل  القرارات الإداريـة والأعمـاك القانونيـة والماديـة الـي تصـدر مـن أي هيئـة 
القـرار الإداري  إدارية أو رقابية هو الالغـاء، أو الـبطلان كـل بحسـ  ظروفـ  وأحوالـ ، وان بطـلان العمـل أو

يرت  علي  ا الة آثار  والنتائ  المترتبة علي  وبالتا  ت ه  الجهود والنفقات الي بـ لت في سـبيل انجـا   في 
 مه  الريح.

ومن الآثار القانونية المترتبة عل  تنا ع الاختصاص هو التضارب في اصدار التوصيات والمقترحات من 
قابــة، فــأن كــل جهــا  يصــدر توصــيات  ومقترحاتــ  علــ  وفــ  مــا يــرا  هــ   الأجهــ   إلى الإدارات موضــوع الر 

مناسباً، ووف  الرؤا المعتمد  لدي  في دع  المصلحة العامة، مما يحصل تشابك وتداخل في ه   التوصـيات 
والمقترحــات والــي قــد تصــدر مختلفــة بــن الجهــا  والآخــر، وهــ ا مــا تم توضــيح  في الاســتبا ت المعــد  بهــ ا 

( مائة استبانة الي تم ملؤها مـن قبـل 211( ثمان عشر  استبانة من أصل )28، إذ تم ملء )(51)الخصوص
مـــــوظف  ادارات الدولــــــة، والــــــي أشــــــارت إلى تعــــــدد التوصــــــيات والمقترحــــــات وتضــــــارب هــــــ   التوصــــــيات 

 ت.والمقترحات فيما بينها، بالإضافة إلى تضارب القرارات الصادر  عل  أساس ه   التوصيات و المقترحا
وكـــ لك تتـــأثر التشـــريعات الخاصـــة بمنافحـــة الفســـاد الإداري بالتنـــا ع الحاصـــل بـــن الأجهـــ   الرقابيـــة 

، لهــ   الهيئــة اعــداد مشــروعات 1122( لســنة 71الم تصــة، إذ مــنح قــانون هيئــة الن اهــة في العــراق رقــ  )
يس الـــو راء أو اللجنـــة القـــوانن ورفعهـــا إلى الســـلطة التشـــريعية الم تصـــة عـــن طريـــ  رئـــيس الجمهوريـــة أو رئـــ

( 72، وك لك منح قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقـ  )(52)البرلمانية الم تصة بموضوع التشري  المقترح
المعــــدك لهـــ ا الــــديوان دراســــة القـــوانن والأنظمــــة والتعليمــــات، وابـــداء الــــرأي في مشــــروعات  1122لســـنة 

، وكــــ لك للــــديوان دراســــة التشــــريعات الماليــــة (51)لــــديوانالقــــوانن والأنظمــــة والتعليمــــات المعروضــــة علــــ  ا
 .(57)والإدارية وتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة بشأما

والسؤاك ال ي يطرح هنا هـو إذا اعـترض ديـوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي علـ  مشـروع قـانون يـت  تقديمـ  
مـن قبــل هيئــة الن اهــة فمــن هــ  الجهــة الــي لهــا الأولويــة في الــرأي؟، ومــن هــ  الجهــة الم تصــة في تــرجيح أو 

احـد  تمـارس الرقابـة علــ  تغليـ  الـرأي المناسـ  بـن آراء هـ   الجهـات؟، ونــرى ان في حالـة وجـود جهـة و 

                                                        
، وتبــــير ، الحقوقيــــة الحلــــبي منشــــورات، 2ط، الإداري القضــــاء وردت هــــ   القــــرارات في كتــــاب د. حســــن ع مــــان، قــــانون -69
 .677، ص1114
قـا  الباحـ  بإعـداد هـ ا الاسـتبيان لـدوائر الدولـة في محافظـة كـربلاء المقدسـة كـل مـن )جامعـة كـربلاء، المديريـة العامـة لتربيــة   -51

تو يــ  كــربلاء المقدســة، دائــر  تو يــ  النهــرباء / فــرع كــربلاء، دائــر  بلــدات كــربلاء، مديريــة بلديــة كــربلاء، مديريــة  راعــة كــربلاء، دائــر  
 المنتجات النفطية / فرع كربلاء( لغرض الوقو  عل  الواق  العمل  للآثار المترتبة عل  أعماك الأجه   الرقابية وتقاط  اختصاصاتها.

 .1122( لسنة 71/ رابعاً( من قانون هيئة الن اهة العراق ، رق  ) 7تنظر الماد  ) -52
 المعدك. 1122( لسنة 72ابة المالية الاتحادي في العراق، رق  )/ ثال اً( من قانون ديوان الرق 15تنظر الماد  ) -51
 .1121( لسنة 2/أولاً / ج( من النظا  الداخل  لديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق المرق  ) 6تنظر الماد  ) -57
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أعماك الإدار ، لما حصل ه ا التنا ع وما حصلت ه   الآثار، وما أثيرت ه   التسـاؤلات الـي تحتـاج إلى 
 تعديل تشريع  من اجل حس  الاجابة عليها.

ويختلف الأمر في كل من مصر و لبنان، إذ م تـن  قـوانن الأجهـ   الرقابيـة فيهـا، علـ  صـلاحيتها في 
و اعــداد مشــاري  القــوانن، وم تتضــمن ايضــاً بيــان رأيهــا القــانوني أو توصــياتها ومقترحاتهــا في هــ ا اقــتراح أ

 الخصوص، وب لك يستبعد ان تنون هناك آثار قانونية لاستبعاد تنا ع الاختصاص في ه ا المجاك.
 المطلب الثاني: الآثار الأخرى لتنازع الاختصاص

 الإداري الفساد ظاهر  الرقابية تؤدي إلى انتشار الأجه   بن افيم الاختصاص لتنا ع أخرى آثار هناك
 .عليه  رقابة أو حساب بدون المفسدين تاركة بينها فيما الأجه   ه   تنا ع خلاك من وذلك ،والما 

 بالنقاط الآتية: الآثار الأخرى وتتم ل
 :العام الما  هدر أ لا :

 بالعمــل خاصــة مضــاعفة مبــالغ صــر  إلى بالإضــافة، موظفيهــا جهــود باســتنفاذ الرقابيــة تقــو  الأجهــ  
ممــا يتســب  في  وبالتــا  قــد تنــون النتيجــة ان هنــاك جهــا اً رقابيــاً آخــر قــد ســبقها في هــ ا الإجــراء، الرقــاي

 هدر نفقات أحد الأجه   عل  إجراءات رقابة موضوع معن وقد سبق  جها  آخر في اتخاذ ه ا الاجراء. 
  :الرقابية الجبات أمام المعر ضة ياال ضا حسم ثا يا : تأخر

قــد تتطلــ  بعــض القضــاا تشــنيل لجــان مت صصــة وهــ ا الت صــ  قــد يتــوفر في جهــا  رقــاي دون 
أو قد ينتظر الجها  الرقاي حس  ذات القضية مـن قبـل جهـا  رقـاي آخـر ليقـو  بـدور  في تشـنيل  الآخر،

القضــية، كمــا أن تنــا ع الاختصــاص في العمــل لجنــة اخــرى ممــا تطــوك الإجــراءات وتطــوك معهــا فــتر  انجــا  
يــؤدي إلى اســتغلاك المنصــ  الــوظيف  لغــرض تأخــر حســ  هــ   القضــاا والــ ي يم ــل احــد عناصــر الفســاد 

 .(56)الإداري
وقد أشارت عينة من مـوظف  الدولـة إلى هـ ا النـوع مـن الآثار في الاسـتبانة المقدمـة الـيه ، إذ جـاء في 

أحد ه   الأجه   بالتوصية لإحالـة قضـية معينـة إلى المحـاك  الم تصـة وجهـا  أحد ه   الاستبا ت )يقو  
 .(55)آخر يوص  بغل  التحقي  لعد  كفاية الادلة فه ا يؤدي إلى تنا ع الاختصاص(

 ثالثا : عدم مصداقية ت ارير الأجبز  الرقابية: 
بيا ت عن منافحة الفسـاد ومن بن آثار تنا ع الاختصاص بن الأجه   الرقابية تقديم ه   الأجه   

بصور  خاطئة أو غير دقيقة وقد تنون مبالغاً فيهـا، والـي تعـرض هـ   البيـا ت علـ  الجمهـور أو الجهـات 
المسؤولة عن الاشرا  عل  أعماك ه   الأجه   الرقابية، وم اك ه   الآثار هـ  عنـدما تحـاك قضـية تتعلـ  

آخـر أقـل منـ  درجـة، فعنـدما يحيـل ديـوان الرقابـة الماليـة  بالفساد الإداري من جها  رقاي عل  جها  رقاي
الاتحــــــادي قضــــــية فســــــاد أو مخالفــــــات ماليــــــة إلى منتــــــ  المفــــــتش العــــــا  لأجــــــراء التحقيــــــ  الإداري بهــــــ ا 

                                                        
 .252سام روضان، مصدر ساب ، ص -56
 في مديرية  راعة محافظة كربلاء المقدسة.الاستبيان ال ي اجرينا  م  أحد الموظفن القانونين  -55
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أو عندما تحيل هيئة الن اهة اخباراً أو شنوى عل  منت  المفتش العا  لغرض قيا  الاخير ، (54)الخصوص
التدقي  به ا الخصوص، وقد تنون نتـائ  هـ ا التحقيـ  أو التـدقي  اعـاد  مبـالغ باتخاذ إجراءات التحقي  و 

مالية إلى الدولة، أو احالة اصحاب المناص  العليا إلى القضاء بته  الفساد، فلمن يحتس  ه ا الانجا ؟، 
ءات أيحس  إلى الجهة الي أحالت هـ   القضـية أو هـ ا الإخبـار أ  يحسـ  إلى الجهـة الـي اتخـ ت الإجـرا

 المناسبة بخصوص  وقامت بنفسها بإجراءات التدقي  والتحقي ؟.
إن الإجابة عن ه   التساؤلات ه  حتمية، وذلك أن كل جهة من ه   الجهات سو  تحس  ه   
الانجا ات لها، وه ا ما يؤثر عل  مصداقية ه   الأجه   وتنرار ذكر ذات القضـية عنـد أك ـر مـن جهـا ، 

   الأجهــ   الرقابيــة، ممــا يحــل التصــاد  بينهــا كــون كــل جهــا  رقــاي ســيحاوك أن وبالتــا  اضــعا  ال قــة بهــ
 يظهر في مرك  الصدار  من بن الأجه   الرقابية ولو عل  حساب المصداقية في العمل.

 رابعا : الآثار الإدارية: 
هـ   الآثار  هناك آثار إدارية تنت  عن ت اح  وتداخل الصلاحيات فيما بـن الأجهـ   الرقابيـة، وتتم ـل

في نفور موظف  الإدارات من الأجه   الرقابية وذلك عن طري  طل  أوليات القضية موضوع التدقي  من 
قبل أك ر من جهة رقابية، وتل   الادارات بت ويدها بهـ   الأوليـات سـواء كانـت ذات تنلفـة باهظـة الـ من 

حتفـــا  بهـــا إنْ تطلـــ  الأمـــر، أ  لا، كطبـــ  أوليـــات القضـــية واستنســـاخها، وســـح  هـــ   الأوليـــات والا
، (53) هيــك عــن تفــر  المــوظفن في الــدوائر الخاضــعة للرقابــة لغــرض ت ويــد الأجهــ   الرقابيــة بهــ   الأوليــات

بالإضــافة إلى الــ ا  قــوانن الأجهــ   الرقابيــة ادارات الدولــة ومؤسســاتها علــ  ت ويــد كــل جهــا  رقــاي يطلــ  
، وقـد عـدت (58)فتيش وعد  تبريـر التـأخر عـن منحـ  هـ   الأوليـاتالأوليات الي يحتاجها في التدقي  والت

قوانن بعض ه   الأجه   الرقابيـة عـد  ت ويـده  بالأوليـات المطلوبـة مخالفـة يتعـرض مرتنبهـا إلى اجـراءات 
 .(59)التحقي  لأغراض قوانينها

رقابية في العـراق بـل إن موضوع الآثار الإدارية المترتبة عل  تنا ع الاختصاص م يقتصر عل  الأجه   ال
 ، وكـ لك لهيئـة الرقابـة(41)شمل ه ا الموضوع أيضاً الأجه   الرقابية في مصر، كالجها  المركـ ي للمحاسـبات

 أو ملفــات أيــة علــ  الــتحفظ أو الاطــلاع أو طلــ  حــ  اختصاصــاتها مباشــر  الإداريــة في مصــر مــن أجــل
أيضــا تــ اح  في اختصاصــات طلــ  هــ   ، ممــا يحصــل (42)منهــا صــور  علــ  الحصــوك أو أوراق أو بيــا ت

 الأوليات.
وفي لبنان يعاق  بالغرامـة كـل موظـف تأخـر عـن ت ويـد ديـوان المحاسـبة بالأوليـات المطلوبـة ضـمن المـد  

، وفي الوقــت ذاتــ  يقــو  المفتشــون التــابعون إلى جهــا  التفتــيش المركــ ي بالإطــلاع علــ  جميــ  (41)القانونيــة

                                                        
 المعدك. 1122( لسنة72( من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق، رق  )26تنظر الماد  ) -54
لقد جاء في احد الاستبيا ت الي اعـدت لغـرض هـ ا البحـ  بأن )التعامـل مـ  عـد  أجهـ   رقابيـة يتطلـ  التفـر  للإجابـة  -53

   وملاحظاته  الي غالباً ما تنون بعيد  عن المهنية عدا جها  ديوان الرقابة المالية(.عل  تساؤلاته
 .1122( لسنة 71/ أولًا( من قانون هيئة الن اهة العراق  رق  ) 25تنظر الماد  ) -58
 المعدك. 1122( لسنة 72رق  )/ أولاً وثانياً وثال اً( من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق  21تنظر الماد  ) -59
 المعدك. 2988( لسنة 266( من قانون الجها  المرك ي للمحاسبات في مصر رق  )3تنظر الماد  ) -41
 المعدك. 2946( لسنة 56( من قانون إعاد  تنظي  هيئة الرقابة الإدارية في مصر رق  )4تنظر الماد  ) -42
 المعدك. 2987( لسنة 81المحاسبة اللبناني رق  )( من قانون ديوان 9/  41تنظر الماد  ) -41
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لأوراق في الـــــدوائر الـــــي يتولـــــون تفتيشـــــها ويأخـــــ ون صـــــوراً عنهـــــا إذا المســـــتندات والســـــجلات والقيـــــود وا
 .(47)شاءوا

وإن الا دواجية في عمل الأجه   الرقابية وتنا ع اختصاصها سواء كان سلباً أ  إيجاباً يـؤدي إلى ضـياع 
لدولـة مـن وبالتـا  ي قـل بناهلـ  علـ  المي انيـة العامـة ل ،(46)المسؤولية، وهـدر النفقـات، وسـوء تحديـد المهـا 

 دون تحقي  النتائ  المرجو  من وجود ه   الأجه   الرقابية.
 الخاتمة 

بعد ان امينـا بح نـا عـن ثتنـا ع الاختصـاص بـن الأجهـ   الرقابيـة علـ  أعمـاك الإدار  في العـراق دراسـة 
 تية: ه  النتائ  والتوصيات الآأمقارنةث فقد توصلنا إلى 

 أولًا / النتائج: 
المؤسســات والأجهــ   المعنيــة بمنافحــة الفســاد الإداري والمــا  والــي تهــت  بأعمــاك الرقابــة عنــدما تتعــدد  .2

عل  الإدار ، الي تمارس الرقابة من الخارج فأن ه ا يؤدي إلى ت اح  الاختصاصات المنوطة بها، ومن 
    يصــع  الســـيطر  علــ  تفشـــ  ظــاهر  الفســـاد، وكمــا ان تعـــدد الصــلاحيات في التفتـــيش والتـــدقي

دون تنسـي  مسـب ، وعـد  حصـر مـن ليـ  إحالـة جـراء التحقيـ  والإإو  والشـناوىخبـارات واستلا  الإ
ن ذلـــك يـــؤدي إلى هـــدر الجهـــود والمـــوارد و اد  النفقـــات، إهـــ   الإجـــراءات فـــ لاتخـــاذجهـــة واحـــد  

 وضغط مضا  عل  كاهل المؤسسة موضوع الرقابة.
ا ع الاختصـــاص بــن الأجهـــ   الرقابيـــة، إذ يقـــو  هـــ  وســـائل فــض تنـــأيــبر  دور التشـــري  باعتبـــار  مــن  .1

بتنظي  عمل ه   الأجه   ويبن اختصاصاتها ويض  الحدود المناسبة لممارسة صلاحياتها عل  وف  ما 
 من قبل جها  رقاي عل  اختصاص جها  آخر. تجاو هو مرسو  لها وبدون 

عضـاء ألتجـانس والانسـجا  بـن التنسي  وسيلة مهمة لتجن  ت اح  الاختصاص، إذ ان  يحقـ  ا يعدّ  .7
ن الحاجـة إلى التنسـي  تـ داد كلمـا تقســ  أالمؤسسـات، ويمنـ  وقـوع التضـارب والتنـا ع في العمــل، كمـا 

العمل بن المؤسسات علـ  أسـاس الت صـ ، ويسـاه  في منـ  الا دواج في الاختصاصـات، وتجنـ  
 التنا ع في العمل الوظيف .

 ثانياً / التوصيات: 
في العــراق نقــترح  الادار  علــ  تنــا ع الاختصــاص بــن الأجهــ   الرقابيــة علــ  أعمــاك مــن أجــل القضــاء

 تية:التوصيات الآ
 الدسرورتعديلآ أ: الروصيات الم ترحة في حا  

نشـــاء إوذلـــك بإلغـــاء النصـــوص الدســـتورية الـــي نصـــت علـــ   1115تعـــديل الدســـتور العراقـــ  لعـــا   .2
يراد ماد  في الفصل الراب  من الدسـتور العراقـ  إوهيئة الن اهة، و  الاتحادي وارتباط ديوان الرقابة المالية

                                                        
 المعدك. 2959( لسنة 225( من قانون التفتيش المرك ي اللبناني رق  )2/  24تنظر الماد  ) -47
 .71، ص1121امير فرج يوسف، منافحة الفساد الإداري والوظيف ، المنت  الجامع  الحدي ، مصر،  -46
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تحت باب الهيئات المستقلة تنون صياغتها عل  النحو الآتي )تؤسس هيئة عامة تسم  ثهيئة الرقابة 
العامــةث تتمتــ  بالاســتقلاك الإداري والمــا  والفــ،، تمــارس مهمــة الرقابــة علــ  أعمــاك الإدار  وتخضــ  

 النواب وينظ  عملها بقانون(. لرقابة مجلس 
وفـ  مـا جـاء بالفقـر  الأولى مـن التوصـيات إلى تشـري  علـ  دعو  المشرع العراق  بعد تعديل الدستور  .1

قانون له   الهيئة يبن هينليتها واختصاصها، بعد ان يضمن اسـتقلالها المـا  والإداري بالاسـتناد إلى 
 الدستور. 

 التحقيــ  بيــد هيئــة الرقابــة العامــة، والجهــات الإداريــة حصــراً، حصــر الجهــات الــي تخــوك بالإحالــة إلى .7
حالــة إلى التحقيــ ، وتجنبــاً لإعــاد  التحقيــ  بأك ــر مــن مــر  وذلــك منعــاً لتــ اح  الاختصاصــات في الإ

 لموضوع الم الفات ذات .
 :ب: الروصيات الم ترحة في حا  عدم تعديلآ الدسرور

بعـاد إ اهة، وذلك لوحد  عمل ه ين الجها ين من جهـة، و دم  منات  المفتشن العمومين بهيئة الن .2
هــــ   المناتـــــ  عـــــن تأثـــــيرات الســـــلطة التنفي يـــــة وضــــغط النفقـــــات و حصـــــر الجهـــــود وتجنـــــ  تنـــــا ع 

 الاختصاص فيما بينها من جهة أخرى.
ايراد ماد  في قوانن الأجه   الرقابية ينون نصها الآتي )يشترط فـيمن يتقـد  إلى التعيـن علـ  الجهـا   .1

ن يتمت  بالخبر  والنفاء  والن اهـة والت صـ ، بالإضـافة إلى شـروط التعيـن المنصـوص عليهـا أالرقاي 
المعــدك، وتتــولى لجنــة عليــا مــن الجهــا  الرقــاي ذاتــ ،  2941لســنة  16في قــانون الخدمــة المدنيــة رقــ  

 التحق  من مدى توافر وانطباق ه   الشروط عل  المتقدمن للتعين(.
المعـدك لينـون  1122( لسـنة 72رقـ  ) الاتحـادي ( مـن قـانون ديـوان الرقابـة الماليـة26  )تعديل المـاد .7

مخالفــة ان يطلــ  مــن منتــ  المفــتش العــا  أو  اكتشــا تي )علــ  ديــوان الرقابــة الماليــة عنــد نصــها الآ
  الة آثارها(.إالإجراءات اللا مة و  واتخاذهيئة الن اهة كل حس  اختصاص  اجراء التحقي  

حــد فقراتهــا الجهــة الـــي أتنــون  الشــناوىمــن قبــل الأجهــ   الرقابيــة خاصـــة باســتلا   اســتمار تنظــي   .6
 قدمت اليها الشنوى مسبقاً والإجراءات المت    بخصوصها.

 المصادر

 باللغة العربية بعد القرآن النريم
 الكتب العربية  اولا:

 .1116الاسنندرية، د. ابراهي  شيحا، اصوك الادار  العامة، منشا  المعار ،  .2
 .2935، مطبعة البيان، بيروت، 1د. ادوار عيد، القضاء الاداري، ج  .1
د. الياس ابو عيد، نظرية الاختصاص في اصوك المحاكمات المدنيـة والج ائيـة، منشـورات  يـن  .7

 .1116الحقوقية، بيروت، 
بـيروت، ، منشـورات الحلـبي الحقوقيـة، 2د. حسن ع مان محمد، قانون القضـاء الاداري، ط .6

1114. 

http://abu.edu.iq



 
 

566 

 11 :العدد

 

منتبــة صــباح، ، 1ط، الفســاد منافحــة في القضــاء و القــانون دور، الموســوي روضــان ســام .5
 .1122بغداد، 

د. ســـعد عصـــفور، د. محســـن خليـــل، القضـــاء الاداري، القســـ  ال ـــاني، بـــدون منـــان نشـــر،  .4
 بدون سنة نشر. 

 .1115بيروت، ، منشورات الحلبي الحقوقية، 2د. طارق المج وب، الادار  العامة، ط .3
 .1115د. عبد الغ، بسيوني، القانون الاداري، منشأ  المعار ، الاسنندرية،  .8
 .2988ماجد راغ  الحلو، القضاء الاداري، الدار الجامعية، بدون منان نشر، د.  .9

 .1121، مطبعة جامعة دهوك، 1د. ما ن ليلو راض ، القضاء الاداري، ط .21
 .1119ار ال قافة للنشر والتو ي ، عمان، ، د2د. نوا  كنعان، القضاء الاداري، ط .22

 المجلات والدوريات والتقارير  -ثانياً:
 .1126- 1121الاستراتيجية الوطنية لمنافحة الفساد في العراق، للاعوا   .2
 التربية. لو ار  العا  المفتش منت  بعمل الخاص 1121 لعا  السنوي التقرير .1
الفقــ  والقضــاء المقــارن، بحــ  منشــور في مجلــة الحقــوق د. خالــد ال بيــدي، القــرار الاداري الســلبي في  .7

 .1114، السنة ال لاثون، 7النويتية، جامعة النويت، العدد 
نظا  الن اهة العري في مواجهة الفساد، صادر عن منظمة الشفافية الدولية، المرك  اللبناني للدراسات،  .6

1119. 
 الرسائل الجامعية   -ثالثا:

التحقيــ  الاداري في الوظيفــة العامــة، رســالة ماجســتير، كليــة القــانون، جامعــة احمــد محمــود الربيعــ ،  .2
 .1117الموصل، 

، رسـالة -دراسـة مقارنـة –كوثر حا   سلطان، امتيا ات الموظف العا  واثرها في  اد  فاعلية الادار   .1
 .1111ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 

 ة الدساتير والاتفاقيات الدولي -رابعاً: 

 الدساتير  -3
 أ: الدساتير العراقية 

 .1115دستور جمهورية العراق الناف  لسنة  -2
 ب: الدساتير العربية

 المعدك. 2914الدستور اللبناني لسنة  -2
لغ . 2931دستور جمهورية مصر العربية لسنة  -1

ُ
 الم

 . 1126دستور جمهورية مصر العربية لعا   -7

http://abu.edu.iq



 

 تنازع الاخرصاص بين الاجبز  الرقابية في العراق على أعما  الإدار  في العراق 

565 

 الاتفاقيات الد لية  -1
 .1118لمنافحة الفساد، لسنة اتفاقية الام  المتحد   -

 القوانين -خامساً: 

 أ: ال وا ين العراقية 
 المعدك. 2952( لسنة 61القانون المدني العراق  رق  ) -2
 المعدك.  2992( لسنة 26قانون انضباط موظف  الدولة والقطاع العا  رق  ) -1
 المعدك. 1116( لسنة 53قانون المفتشن العمومين الصادر بموج  الامر التشريع  رق  ) -7
 . 1115( لسنة 71قانون المحنمة الاتحادية العليا في العراق رق  ) -6
 . 1114( لسنة 21قانون التضمن العراق  رق  ) -5
 . 1122( لسنة 71قانون هيئة الن اهة رق  ) -4
  .المعدك 1122 لسنة( 72) المالية رق  الرقابة ديوان قانون -3
المنشور في جريـد  الوقـائ  العراقيـة بالعـدد  1121( لسنة 2)النظا  الداخل  لديوان الرقابة المالية رق   -8

 .18/2/1127( الصادر  بتاريخ 6145)
 النظا  الداخل  لمجلس النواب العراق .  -9

 ب: ال وا ين العربية
 .2958( لسنة 223قانون اعاد  تنظي  النيابة الادارية المصري رق  ) -2
 . 2959( لسنة 221قانون نظا  الموظفن اللبناني رق  ) -1
 . 2959( لسنة 225قانون انشاء التفتيش المرك ي اللبناني رق  ) -7
 المعدك.  2946( لسنة 56قانون اعاد  تنظي  الرقابة الادارية المصري رق  ) -6
 .المعدك 2938 لسنة( 63) رق  المدنين المصري العاملن نظا  قانون -5
 المعدك.  2939( لسنة 68قانون المحنمة الدستورية العليا في مصر رق  ) -4
 المعدك.  2987( لسنة 81قانون ديوان المحاسبة اللبناني رق  ) -3
 المعدك. 2988 لسنة (266رق  ) قانون الجها  المرك ي للمحاسبات المصري -8
 المعدك. 2997( لسنة 151قانون المجلس الدستوري اللبناني رق  ) -9

 البحوث والمقالات و التقارير المنشورة على شبكة الانترنت  -سادساً:
 ،الماليــة الرقابــة لــديوان الرسمــ  الموقــ  علــ  منشــور ،1127 لعــا  الماليــة الرقابــة لــديوان الســنوي التقريــر .2

 raqaba-m.iq.wwwعل  الرابط: 
الن اهـــة، علـــ  الـــرابط:  الرسمـــ  لهيئـــة الموقـــ  علـــ  منشـــور، 1121 لعـــا  الن اهـــة لهيئـــة الســـنوي التقريـــر .1

www.nazaha.iq 
الن اهــة، علــ  الــرابط:  الرسمــ  لهيئــة الموقــ  علــ  منشــور ،،1127 لعــا  الن اهــة لهيئــة الســنوي التقريــر .7
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 الموقــ  الرسمــ  للمنظمــة، علــ  الــرابط: علــ  منشــور، 1127 لعــا  الدوليــة الشــفافية منظمــة تقريــر .6
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